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*1706127*  

  الخبراء المعنيون بتعزيز التعاون الدولي في إطار 
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٧و ٦فيينا، 
  *تمن جدول الأعمال المؤقَّ ٦البند 

  الأدوات والخدمات التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحدة 
        المعني بالمخدِّرات والجريمة لتعزيز التعاون الدولي

م المحرز في تنفيذ الولايات المنوطة باجتماعات الخبراء الحكومية التقدُّ    
الدولية المفتوحة المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية 

      لمكافحة الفسادالمتحدة  الأمم
      رة من الأمانةمذكِّ    

    مةمقدِّ  -أولاً  
ساد، في قراره  -١ ، لدولَ الأعضاءا، ٦/٤دعا مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الف

علومات عن الإجراءات بمإلى الاستمرار في موافاة الأمانة طواعية، وعند الإمكان،  في جملة أمور،
التي يمكن تقديمها بشأن  المدنية والإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد من أجل تحديد نطاق المساعدة

لة بتنفيذ تلك الإجراءات، وتقديم معلومات عن الممارســـــــات الجيِّدة والأدوات التي له ا صـــــــ
لمعلومات بعدة وسائل امن الاتفاقية، كما طلب إلى الأمانة أن تُواصل جمعَ ونشر تلك  ٥٣  المادة

شتمل على اقتراحات بشأن تمنها تقديم تقارير في هذا الصدد إلى المؤتمر وهيئاته الفرعية المعنية، 
سة تحدِّد اوأن تجري در الاحتياجات من المساعدة التقنية والآليات اللازمة لتوفير تلك المساعدة،
  . توافر المواردأفضلَ الممارسات والسبل الكفيلة بتيسير التعاون في هذا المجال، رهناً ب

ة من عينوفي نفس القرار، أهاب المؤتمر بالدول الأعضاء أن تُبلغ الأمانةَ بجهات الوصل الم  -٢
ستخدام الإجراءات المدنية والإدارية في  ضاء، فيما يخص ا مسؤولين أو مؤسسات، حسب الاقت

                                                            
  * CAC/COSP/EG.1/2017/1.  



CAC/COSP/EG.1/2017/2

 

2/8 V.17-06127 
 

نة أن تجمع تلك المعلوماتِ  لدولي، وطلب إلى الأما عاون ا بما في ذلك الت مكافحة الفســـــــاد، 
  .نيةوتتيحها لكل الدول الأطراف وأن تقدم تقريراً في هذا الصدد إلى المؤتمر وهيئاته الفرعية المع

يز التعاون وأوصـــــــى اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الخامس المفتوح المشـــــــاركة لتعز  -٣
تشرين  ١٨و ١٧نا يومي الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في فيي

صل انة عن تنفيذ الف، بأن تواصل الدول الأطراف تقديم المعلومات إلى الأم٢٠١٦الثاني/نوفمبر 
تحديات التي تواجه الرابع من الاتفاقية لكي توســـــــع الأمانة نطاق عملها التحليلي فيما يخص ال

ـــتناداً  نتائج ذلك العمل مع إلى الاتفاقية، وأن تتشـــارك، بالقدر المناســـب، في التعاون الدولي اس
  .سائر هيئات الأمانة المعنية

اتٍ عن ويد الأمانة بمعلومبأن تواصـــــــل الدول الأطراف تز أيضـــــــاًوأوصـــــــى الاجتماع   -٤
تتبُّع طلبات تسليم المجرمين الأدوات الإلكترونية والنُّظُم التي تستخدمها سلطاتها الوطنية لمعالجة و

أن تبحث الأمانة وتبادل المساعدة القانونية، وذلك قصد تعميمها على نطاق أوسع؛ كما أوصى ب
تدرج فيه ختصـــة لســـلطات الوطنية المل الإلكترونيدليل الإمكانية إنشـــاء قســـم مســـتقل في إطار 

من الاتفاقية.  ٤٤معلومات عن متطلبات وإجراءات الموافقة على تســـــليم المجرمين بموجب المادة 
  .من الاتفاقية ٤٤دة وأوصى كذلك بأن يركِّز عمل الفريق في المستقبل بشكل أكبر على تنفيذ الما

ناداً إلى  ٦/٤دة في قرار المؤتمر بالولايات الوار رة عملاًوقد أعدت هذه المذكِّ  -٥ واســـــــت
لتقنية والأنشطة ا معلومات عن المساعدة أيضاًتوصيات اجتماع الخبراء. وتتضمن هذه المذكرة 

  .الأخرى التي تنفذها الأمانة في مجال التعاون الدولي في إطار الاتفاقية
ـــار إليها أعلاه، أعدت الأمانة   -٦ ـــتبيان مشـــرومن أجل تيســـير تنفيذ الولايات المش وع اس

ند طلب وتقديم عواجهها تتلتمس فيه معلومات من الدول الأطراف بشــأن المســائل العملية التي 
فســـاد وإجراءاتها، وذلك المســـاعدة في التحقيقات في المســـائل المدنية والإدارية المتصـــلة بجرائم ال

ارســـات بهدف اســـتخدام تلك المعلومات كأســـاس لإجراء دراســـة من أجل تحديد أفضـــل المم
. وقد ٦/٤ر المؤتمر والســـبل الكفيلة بتيســـير التعاون في هذا الشـــأن، على النحو المطلوب في قرا

 ١٨و ١٧مي وزعت الأمانة مشـــــــروع الاســـــــتبيان على اجتماع الخبراء الذي عقد في فيينا يو
أن زيادة تحسين الاجتماع اقتراحات بشذلك . وقدم الخبراء خلال ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر 

  .تبيانستبيان، أخذتها الأمانة في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للاسالا
ن الثاني/يناير كانو ١٧ة مؤرَّخرة شــفوية وقد أرســلت الأمانة إلى الدول الأعضــاء مذكِّ  -٧

فيهما  ، تلتمس٢٠١٧أيار/مايو  ٨ة مؤرَّخرة شـــــــفوية تذكيرية كما أرســـــــلت مذكِّ ٢٠١٧
نة أعلاه. وقد في اتفاقية مكافحة الفســــــاد بشــــــأن المســــــائل المبيمعلومات من الدول الأطراف 

أن مارة التي يتعين عن الاســت رتان الشــفويتان الصــيغة النهائية للاســتبيان، فضــلاًتضــمنت المذكِّ
اءات المدنية والإدارية جهات الوصل الوطنية المعنية بالتعاون الدولي بشأن استخدام الإجر تملأها

  .ادالمتصلة بمكافحة الفس
  عضواً ردودها. دولةً ٣٧، قدمت ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢١وحتى   -٨
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بشـــأن  رةمذكصـــت الأمانة جميع الردود التي تتضـــمن معلومات مواضـــيعية في وقد لخَّ  -٩
عال المجرَّ ية والإدارية للكشـــــــف عن الأف لمدن لدولي في الإجراءات ا عاون ا ية الت فاق قاً لات مة وف

  .(CAC/COSP/2017/2) المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم
مات من رة شـــــــفوية بغية جمع معلومذكِّ ٢٠١٧آذار/مارس  ١٤مت الأمانة في وعمَّ  -١٠

ل التعاون الدولي. الدول الأعضـــاء عن اســـتخدام البرامج الحاســـوبية ونظم إدارة القضـــايا في مجا
اجتماع عنوانها "جمع  مفصــلاً للردود المقدمة من الدول الأعضــاء في ورقة وأجرت الأمانة تحليلاً

يما يتعلق بالبرامج فم فعال لإدارة القضـــــــايا: تبادل المعلومات االبيانات بالتوازي مع وجود نظ
  .(CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1) الحاسوبية القائمة على الصعيد الداخلي"

تشــــجع  ،٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٣ة مؤرَّخخرى، رة شــــفوية أوأرســــلت الأمانة مذكِّ  -١١
المدرجة في  الدول الأطراف على مواصـــلة تحديث و/أو تقديم معلومات عن ســـلطاتها المختصـــة

المســـؤولة عن تقديم  الدليل الإلكتروني للســـلطات الوطنية المختصـــة، بما فيها الســـلطات المركزية
طلوبين، وســلطات منع لمســؤولة عن تســليم المالمســاعدة القانونية المتبادلة، والســلطات المركزية ا

التعاون الدولي في بالفساد، وجهات الوصل المعنية باسترداد الموجودات، وجهات الوصل المعنية 
  .استخدام الإجراءات المدنية والإدارية

ديات أمام التعاون توســـيع نطاق أعمالها التحليلية المتعلقة بالتح أيضـــاًوواصـــلت الأمانة   -١٢
يـة في هـذا في إطـار الاتفــاقيــة، وكـذلـك تنفيــذ العــديـد من أنشـــــــطــة المســــــــاعـدة التقنالـدولي 
  وتنسيقها.  المجال
تي تلقتها الأمانة للملاحظات الرئيســــية الناتجة عن تحليل المعلومات ال ويرد أدناه ملخص  -١٣

 طة الأخرى التيا على الطلبات المذكورة أعلاه، كما يرد وصــف للأنشــمن الدول الأعضــاء ردًّ
  .اضطلعت بها الأمانة بهدف تنفيذ الولايات المشار إليها أعلاه

    
التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية للكشف عن الأفعال   -ثانياً  

    مة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمجرَّ
. ففي حين كبيراً ناًتباييتباين نطاق المعلومات المقدمة عن الإجراءات المدنية والإدارية   -١٤

لشــــفويتين (أي اقدمت دول قليلة معلومات شــــاملة تغطي جميع الجوانب المحددة في المذكرتين 
مات عن الممارســات معلومات عن الإجراءات المدنية والإدارية في ســياق التعاون الدولي، ومعلو

 نيةوصـــــــل المعت المن الاتفاقية، ومعلومات عن جها ٥٣والأدوات ذات الصـــــــلة بتنفيذ المادة 
إلاَّ م بعض الدول بمســـــألة اســـــتخدام الإجراءات المدنية والإدارية في مكافحة الفســـــاد)، لم تقد

تاحة عن التدابير ممعلومات  معلومات محدودة، وأبلغت بعض الدول الأمانة بأنه ليس لديها أيُّ
ه التي أعدتها الأمانة المدنية والإدارية المتعلقة بالفســـــــاد. وتتضـــــــمن المذكرة المشـــــــار إليها أعلا

(CAC/COSP/2017/2)  ،ضــــمون يركز التحليل التالي الموجز على موملخصــــات للردود الواردة
  .تلك الردود
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كانية مشـــاركتها في بلغت الدول عموما بإممن الاتفاقية، أ ٥٣وفيما يتعلق بتنفيذ المادة   -١٥
ثلما هو الحال مالإجراءات القضـــائية كلما كان لها مصـــالح مباشـــرة في المطالبات ذات الصـــلة 

  مشارك آخر في الإجراءات القانونية المحلية.يِّ بالنسبة لأ
هذا الأمر   -١٦ ما أنج أيضـــــــاًوتأكد  ياق  بديت في ســـــــ ز من من خلال الملاحظات التي أ

دان الأجنبية البل ، فإنَّ. وعموما٢٠١٧ًآب/أغســـطس  ١٧اضـــات في الدورة الثانية حتى اســـتعر
بعاً لذلك، يحق تعامل معاملة الأشـــــــخاص الاعتباريين في القانون المحلي للدول الأطراف. وت

ية للحصـــــــول على تعويض. ول مام المحاكم المحل ية أ مدن لدان أن ترفع دعوى  قدَّم للب كن لم تُ
  . ٥٣مارسات الجيدة المتعلقة بتنفيذ المادة معلومات عن الم

لى السجلات عوالاطلاع  ،جمع الأدلة والبيانات وشملت أنواع طلبات المساعدة عموماً  -١٧
ا وتجميدها وضـــــــبطها والتعرُّف على الموجودات واقتفاء أثره ،والتدابير الاحترازية ،المصـــــــرفية
  ة.تراف بالأحكام القضائيوالاع ،والإبلاغ عن الأعمال الإجرائية ،ومصادرتها

ب  -١٨ فادت دول  يأنَّ وأ ية المحل ية والإدار لمدن بالإجراءات ا لمام  بةعدم الإ طال لة ال لدو  ،ة ل
عاون في المسائل ورفض قبول طلبات المساعدة عبر قنوات أخرى غير تلك المستخدمة لتنسيق الت
يهم هي فلمشـــــــتبه الجنائية، أو رفض تلك الطلبات لعدم وجود قضـــــــية جنائية مفتوحة ضـــــــد ا
ية والإدارية. وأشـــير التحديات الســـائدة أمام تنفيذ طلبات المســـاعدة ذات الصـــلة بالتدابير المدن

تنفيذ الطلبات. وأفادت  كذلك إلى المســــائل المتعلقة بالترجمة التحريرية والتأخيرات الإجرائية في
  .صادرة على حد سواءردة والتحديات متصلة بتنفيذ الطلبات الوا بعض الدول بأنها لم تواجه أيَّ

ستخدام الإجراءات من التدابير الرامية إلى تيسير التعاون في مجال ا واقترحت دول عدداً -١٩
لدول أن تنظر في تعيين لالمدنية والإدارية في مكافحة الفساد. فرئي، على سبيل المثال، أنه يمكن 
ت الصلة، مما يجعل التعاون سلطة مركزية واحدة تُعنى بجميع المسائل المتصلة بالاتفاقيات الدولية ذا

  عالية. وتضمنت التدابير التشريعية الأخرى ما يلي:أكثر ف
البة أو دعوة الدول إلى ضـــــمان الســـــرية الواجبة أو حســـــبما تطلبه الدولة الط  (أ)  
   جرائم الفساد؛أثر سلبي محتمل على التحقيق في تلقية الطلب، من أجل تجنب أيِّالمالدولة 

الاتفاقية،  من ٤٣ذ المادة لســـلطات المختصـــة أن تبذل جهوداً لتنفيا الطلب إلى  (ب)  
، أن تزيد التركيز ، في الوقت نفســهوالطلب إليهاوتوســيع إمكانيات التعاون في قضــايا الفســاد، 

  لجعل العملية أكثر فعالية؛ ٦/٤على تنفيذ قرار المؤتمر 
اذ وضـــع دليل بشـــأن تنفيذ طلبات التعاون الدولي على مســـتوى ســـلطات إنف  (ج)  

  توكول؛ئية. ويمكن إرفاق الدليل بالاتفاقية في شكل بروالقانون أو السلطة القضا
ــــــطة تعزيز   (د)   يم دورات التوعية وبناء القدرات من خلال جملة أمور منها تنظأنش

 عن التعاون للمشــرفين على الأجهزة المختصــة والموظفين المســؤولين تدريبية مصــممة خصــيصــاً
إلى متطلبات  تقديم الأدلة، تســـــتندالدولي. ورئي كذلك أنه يمكن وضـــــع معايير دولية بشـــــأن 

  ا؛الاتفاقية وإلى معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميًّ
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ية، وتشــجيع تعزيز منصــات تقاســم المعلومات وتبادلها فيما بين الهيئات القضــائ  (ه)  
ار المتواصــل لمعالجة الحوار فيما بين جهات الوصــل لضــمان إمكانية تبادل الطلبات العاجلة والحو

رائية التي يمكن أن تعوق ســــائل المتصــــلة بالافتقار إلى المعرفة بشــــأن المتطلبات القانونية والإجالم
  تنفيذ الطلبات في الوقت المناسب؛

ميلية إرسال الطلبات مباشرة من جهة وصل إلى أخرى على أساس اتفاقات تك  (و)  
  الكفاءة.تبرم بينها، بدل المرور بالقنوات الدبلوماسية، ضماناً لتحقيق 

لتي تتبعها في اووفرت الردود الواردة من الدول الأعضـــــــاء معلومات مفيدة عن النُّهُج   -٢٠
لفســـاد. ومع ذلك، ونظراً اممارســـة التعاون الدولي في المســـائل المدنية والإدارية المتعلقة بمكافحة 

د من المعلومات هناك حاجة إلى مزي لعدم ورود ردود من أكثر من نصف الدول الأطراف، فإنَّ
ا أن تجمع تلك دًّجج. ومن المحتمل هُمن أجل الوصول إلى فهم أفضل لكيفية استخدام تلك النُّ

تفاقية، ولا ســيما المعلومات خلال الاســتعراض الجاري للتنفيذ من جانب الدول الأطراف في الا
  من الاتفاقية. ٥٣فيما يتعلق بجمع الممارسات الجيدة في تنفيذ المادة 

دنية والإدارية وخبرة معظم الدول التي أرســـلت ردودها محدودة في اســـتخدام التدابير الم  -٢١
برة واســعة في اســتخدام خلديها أنَّ عدد قليل من الدول بإلاَّ في ســياق التعاون الدولي. ولم يبلغ 

دول، من مجموع التلك التدابير، وتتعلق تلك الخبرة عادة بطلبات المســـــاعدة الصـــــادرة. وعدد 
لك  ية يفوق ت تدابير الإدار مل مع ال عا ها خبرة في الت لدي لدول، التي  لك ا ها خبرة في ات لدي لتي 

  التعامل مع التدابير المدنية.
  تقديم طلباتها.بأنها قد استخدمت الاتفاقية كأساس قانوني ل أيضاًوأفادت بعض الدول   -٢٢
ادها للتعاون لتي قدمت معلومات أبدت اســــــتعدمعظم الدول اأنَّ وأهم ما في الأمر هو   -٢٣

 تعيين جهات وصل فيا في رغبة تلك الدول في هذه المسائل إذا اقتضى الأمر. وتجلى ذلك جزئيًّ
عن  حة الفســـــاد، فضـــــلاًلأغراض التعاون الدولي بشـــــأن التدابير المدنية والإدارية المتعلقة بمكاف

  .زاً للتعاون في هذه المسائلاقتراحات كثيرة مفيدة قدمتها تلك الدول تعزي
    

    لسلطات الوطنية المختصةالدليل الإلكتروني ل  -ثالثاً  
خلال اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الخامس المفتوح المشــــــاركة لتعزيز التعاون الدولي   -٢٤

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد، أوصـــــــى الخبراء بأن تواصـــــــل الدول الأطراف 
اســـــــتكمال المعلومات المتعلقة بســـــــلطاتها المركزية المعنية بالمســـــــاعدة القانونية المتبادلة، على نحو 

تقضـــــي به الاتفاقية، والمعلومات المتعلقة بتســـــليم المجرمين، باعتباره ممارســـــة جيدة، وبجهات   ما
ــــلطات الوطني ة المختصــــة الوصــــل المعنية باســــترداد الموجودات الواردة في الدليل الإلكتروني للس

 .)www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlبموجب الاتفاقية، الذي تتعهده الأمانة (انظر 
الأمانة إلى أن تستكشف إمكانية إنشاء قسم مستقل في إطار الدليل الإلكتروني  أيضاًودعا الخبراء 

الوطنية المختصة، يتضمن معلومات عن شروط وإجراءات الموافقة على التسليم بموجب للسلطات 
لمادة  نة،  ٤٤ا لدول الأطراف على أن توافي الأما جعت ا ية. وعلاوة على ذلك، شـــــــُ فاق   من الات
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ة فيما يخص اســـتخدام الإجراءات المدنية عينعلى أســـاس طوعي، بمعلومات عن جهات الوصـــل الم
  .حة الفسادوالإدارية في مكاف

طار الدليل وعلاوة على تلك التوصيات، أضافت الأمانة قسمين جديدين مستقلين في إ  -٢٥
ل معلومات عن الإلكتروني: قســـــم يُعنى بالســـــلطات المركزية المعنية بتســـــليم المجرمين، يشـــــم

ــــم آخر يُعنى بجهات الو ــــليم، وقس ــــماح بالتس ــــروط والإجراءات المطلوبة للس صــــل المعنية الش
  باستخدام الإجراءات المدنية والإدارية.

ـــفوي أيضـــاًوكما ذكر أعلاه، أرســـلت الأمانة   -٢٦ ة مؤرَّخة إلى الدول الأعضـــاء مذكرة ش
ات المركزية، طلبت فيها معلومات بشــأن الأنواع الجديدة من الســلط ٢٠١٧حزيران/يونيه   ١٣

 في اســــتخدام عاون الدوليأي الســــلطات المعنية بتســــليم المجرمين وجهات الوصــــل المعنية بالت
يث و/أو توفير الإجراءات المدنية والإدارية، وشــــجعت فيها الدول الأطراف على مواصــــلة تحد

عنية بمنع الفساد والسلطات الم المعلومات عن سلطاتها المركزية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة،
الوارد في  أطراف على الطلبوجهات الوصــــل المعنية باســــترداد الموجودات. وردت عدة دول 

  الإلكتروني. المذكرة الشفوية، فأدرجت الأمانة جميع المعلومات التي تلقتها في الدليل
  ، شمل الدليل معلومات عما يلي: ٢٠١٧وفي شهر آب/أغسطس   -٢٧

  طرفاً؛  دولةً ١٢٨السلطات المركزية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في   (أ) 
  دول أطراف؛  ١٠٨المعنية بمنع الفساد في  السلطات  (ب) 
  طرفاً؛  دولةً ٧٦جهات الوصل المعنية باسترداد الموجودات في   (ج) 
   طرفاً؛ دولةً ١٥في تسليم المجرمين السلطات المركزية المعنية ب  (د)  
نية والإدارية جهات الوصــل المعنية بالتعاون الدولي في اســتخدام الإجراءات المد  (ه)  

  طرفاً. دولةً ٢٨في 
    

    معلومات عن الأدوات والنظم الإلكترونية  -رابعاً  
شــدد المشــاركون في اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الخامس المفتوح المشــاركة لتعزيز   -٢٨

في مجال  البياناتالتعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد على أهمية جمع 
نظم فعالة لإدارة القضايا. وفي هذا الصدد، شُجِّع على تبادل المعلومات  التعاون الدولي ووجود

شار إليه  صعيد المحلي. وعلى النحو الم ستخدمة على ال سوبية الموجودة والم شأن البرامجيات الحا ب
ماع (انظر الفقرة  بذلك الاجت )، CAC/COSP/EG.1/2016/2من الوثيقـة  ٣٨في التقرير المتعلق 
  .طُلب إلى الأمانة أن تيسر ذلك التبادل في المعلومات

شـــــــفوية  ، عممت الأمانة، اســـــــتناداً إلى ولايتها، مذكرة٢٠١٧آذار/مارس  ١٤وفي   -٢٩
 نظم إدارة تهدف إلى جمع معلومات من الدول الأعضـــــاء عن اســـــتخدام البرامج الحاســـــوبية في

  في مجال التعاون الدولي.القضايا 
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دول الأعضاء وترد معلومات مفصلة عن الاستبيان المستخدم والردود التي وردت من ال  -٣٠
رة القضـــــــايا: تبادل في ورقة اجتماع عنوانها "جمع البيانات، إلى جانب وجود نظم فعَّالة لإدا

يد خدمة على الصـــــــع ية الموجودة والمســـــــت لحاســـــــوب حلي" الم المعلومات بشـــــــأن البرامجيات ا
)CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1(.  
    

المساعدة التقنية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتعاون الدولي في إطار   -خامساً  
    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ســتشــارية واصــل مكتب المخدرات والجريمة تقديم خدمات بناء القدرات والخدمات الا  -٣١
لمؤتمرات الرامية ني، وواصــل المشــاركة بنشــاط في الاجتماعات واعلى الصــعيدين الإقليمي والوط

فاصيل تلك الأنشطة إلى تنسيق التعاون الدولي فيما بين الدول الأطراف. ويمكن الاطلاع على ت
ــــاعدة التقنية المقدمة دعماً ل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في المذكرة التي أعدتها الأمانة بشــــأن المس

  ).CAC/COSP/2017/3لمكافحة الفساد (
ية فيما يتعلق وعلاوة على ذلك، واصــل مكتب المخدرات والجريمة تقديم المســاعدة التقن  -٣٢

لتقنية ذات الصــــلة باســــترداد الموجودات، التي كثيرا ما تتداخل مع الاحتياجات من المســــاعدة ا
مجال المســـاعدة  بالتعاون الدولي اســـتناداً إلى الاتفاقية. ويرد وصـــف مفصـــل لتلك الأنشـــطة في

لمعني باســـــترداد الموجودات االتقنية في التقرير المرحلي عن تنفيذ الولايات المنوطة بالفريق العامل 
)CAC/COSP/2017/6(. 

واســتكملت الأمانة الدراســة المعنونة "حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد:   -٣٣
وكما ورد في ملخص تلك الدراســـــــة التي قدمت إلى التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي". 

تحليلاً شاملاً لتنفيذ الفصلين الثالث (التجريم وإنفاذ  ن)، فهي تتضمCAC/COSP/2017/10المؤتمر (
التي استُعرضت  ١٥٦ــــــف الالقانون) والرابع (التعاون الدولي) من الاتفاقية من قِبَل الدول الأطرا

إبَّان صوغ الدراسة في إطار الدورة الأولى لآلية استعراض التنفيذ. ويُشار تحديداً إلى أنَّ الدراسة: 
(أ) تحدِّد وتصف اتجاهات وأنماط تنفيذ الفصلين المذكورين أعلاه، مع التركيز على أوجه التشابه 

؛ و(ب) تُبرز التجارب الناجحة والممارســـــــات والتنوُّع بين النظم، أو بين المناطق حيثما أمكن
الجيِّدة من ناحية، والتحدِّيات التي تواجه التنفيذ من ناحية أخرى، وتقدم مجموعة مختارة من أمثلة 
د تشــــريعات وممارســــات الدول الأطراف؛ و(ج) تقدِّم لمحة  التنفيذ الجديرة بالذكر أو التي تجســــِّ

  ختلافات التي تجلَّت من عمليات الاستعراض، حيثما ظهرت.لاتفاقية والاالفهم البارز لعامة عن 
ــــة المحدثة على وجه الخصــــوص أنَّ تنفيذ الفصــــل الرابع المتعلق بالتعاون   -٣٤ وتفيد الدراس

الدولي يتســــم، على ما يبدو، بقدر أكبر من الصــــرامة والصــــلابة، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى قدرة 
عدد من البلدان على تطبيق الاتفاقية مباشرة ولكون العديد من أحكامه تلقائية النفاذ. وأظهرت 

يرة خبراتها المتراكمة في مجال التعاون الدولي نتيجة للممارســـــــة الطويلة الأمد بشـــــــأن دول كث
المسائل ذات الصلة. كما أكدت بلدان عديدة امتثالها لعدد من أحكام الاتفاقية (مثل المشاورات 
مع البلدان الأخرى خلال إجراءات المســـاعدة القانونية المتبادلة) من خلال الممارســـة والترتيبات 
المخصــصــة. وإضــافة إلى ذلك، أبرزت الاســتعراضــات اتجاهاً نحو تخفيف بعض القيود القانونية 
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والإجرائية في تقديم المســــاعدة إلى الســــلطات الأجنبية. فعلى ســــبيل المثال، لوحظ في عدد من 
الاســـتعراضـــات تخفيف شـــروط الإثبات في إجراءات التســـليم. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك 

تجريم المزدوج على أســاس الســلوك الفعلي الأســاســي. وأخيراً، يبدو أنَّ أطرافاً تفســير شــرط ال
  عديدة باتت في وضع يسمح لها بقبول طلبات بلغات غير لغاتها الرسمية.

شـــــغيلية. وفي تويبدو أنَّ بعض التحديات الكبرى المتعلقة بالفصـــــل الرابع هي تحديات   -٣٥
ة التقنية المتاحة وحة بمحدودية الموارد و/أو الخبرهذا الصـــــــدد، يرتبط عدد من العقبات المطر

ست خدام تقنيات تحرٍّ خاصة، لاستخدام التداول بالفيديو لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة أو ا
على  أيضــاًالضــوء  ســواء محليًّا أو في إطار تنفيذ الطلبات الأجنبية. وقد ســلطت الاســتعراضــات

لمثال، لا تستخدم سوى يات المتوخاة في الاتفاقية. فعلى سبيل االاستخدام المحدود لعدد من الآل
ساً قانو سا شر بوصفها أ سل مستقلانيًّا بضع دول الاتفاقية على نحو مبا يم المطلوبين، ويبدو في ت

  لدولي.أنَّ عدداً أقل منها يلجأ إلى نقل الإجراءات الجنائية كطريقة للتعاون ا
    

    الاستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
بالتعاون بين  يحد عدم وجود معلومات شــاملة على نحو كبير من نطاق الدراســة المتعلقة -٣٦

. وللأســف، على الرغم الدول الأطراف بشــأن التدابير المدنية والإدارية المتصــلة بمكافحة الفســاد
صـــف الدول من توجيه عدة رســـائل تذكيرية، لم يقدم المعلومات ذات الصـــلة ســـوى أقل من ن

متكررة،  ومع ذلك، شــــددت الردود الواردة على بعض المســــائل المطروحة بصــــورة الأطراف.
 وشــــددت الدول ولعل الخبراء يودون التركيز في عدد أكبر من المناقشــــات على تلك المســــائل.

لبات طعلى وجه الخصـــــوص على موضـــــوع حماية ســـــرية المعلومات المقدمة في ســـــياق تنفيذ 
ذلك من خلال قنوات المساعدة  ن التدابير المدنية والإدارية، بما فيالمساعدة القانونية المتبادلة بشأ

  التقليدية للقانون الجنائي، كموضوع يستحق المزيد من النظر.
ة المســـتخدمة في اســـوبيالحلتنوع الردود الواردة من الدول الأطراف بشـــأن البرامج  ونظراً  -٣٧

ود الأمانة بمزيد من اجتماع الخبراء يود أن يزنظم إدارة القضـــــــايا في مجال التعاون الدولي، لعل 
  .من الدراسة حق مزيداًالإرشادات بشأن أنواع الممارسات الجيدة التي تم الإبلاغ عنها التي قد تست

ت بشأن عملية وضع أن يزود الأمانة بمزيد من الاقتراحا أيضاًولعل اجتماع الخبراء يود   -٣٨
  لمختصة القائمة.الدليل الإلكتروني للسلطات الوطنية ا

لة تنفيذ الاتفاقية، ، وبالنظر إلى الملاحظة الواردة في الدراســـة المســـتكملة عن حاوأخيراً  -٣٩
عليها في  لعل الاجتماع يود مناقشــــة أســــباب محدودية اســــتخدام عدد من الآليات المنصــــوص

   .ليمالاتفاقية، مثل محدودية الاستخدام المباشر للاتفاقية كأساس قانوني للتس
 


